
اقتصـاد
الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠

17

العقــاري  التســهيلات للإســتثمار  يتشــرف مجلــس إدارة شــركة 
ش.م.ك.م بدعــوة الســادة المســاهمين الكــرام لحضـــور اجتمـــاع 
ــادية عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  ــة العـ ــة العموميـ الجمعيـ
2020/3/31 المقـــرر عقـــدها يـــوم الأربعــاء المـوافـــق 14 أكتوبــر 

2020، وذلــك فــي تمــام الســاعة الحاديــة عشــرة صباحــاً فــي  مبنــى 

شــركة التســهيلات التجاريــة – الشــرق – شــارع عبــد الله الأحمــد – 
ــور المدرجــة  ــي الأم ــك للنظــر ف ــات الرئيســية، وذل ــة الاجتماع قاع

ــة. ــى جــدول أعمــال الجمعي عل

ــور  ــي حض ــن ف ــرام الراغبي ــاهمين الك ــادة المس ــن الس ــى م يرج
الجمعيــة العموميــة العاديــة مراجعــة مقــر الشــركة فــي:

ــهيلات  ــركة التس ــى ش ــد –  مبن ــد الله الأحمـ ــارع عب ــرق - ش الش
التجارية – الـــدور الثالث لاستـــلام بطاقـة الحضور وجـدول الأعمـال 

وذلــك اعتبــاراً مــــن يـــــوم الثلاثــاء المــــوافق 6 أكتوبــر 2020.
للاستفسار تلفون: 22474200 – داخلي: 500

شركة التسهيلات للإستثمار العقاري

دعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية

الصقر: ٤٦٤ مليون دولار 
التبادل التجاري بين الكويت وعمان

اســتقبل رئيس غرفة تجــارة وصناعة 
الكويت محمد الصقر أمس ســفير سلطنة 
عمان لدى الكويت د.صالح الخروصي، وذلك 

بحضور مدير عام الغرفة رباح الرباح.
في بداية اللقاء قدم الصقر التهنئة للسفير 
الخروصي بمناســبة تقديم أوراق اعتماده 
كسفير لسلطنة عمان لدى الكويت، متمنيا 
له كل التوفيق والنجاح في تأدية مهام عمله.
وأوضــح الصقــر أن الروابــط الأخوية 
الكويتية العمانية المترسخة منذ القدم تفرض 
بــذل مزيد من الجهود المشــتركة، مؤكدا أن 
التعاون الاستثماري والتجاري يعد ركيزة 
أساســية ومؤشــرا كبيرا لقياس مدى قوة 
ومتانة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، مشيرا 
إلى مزاولة مئات الشركات الكويتية العمل في 
السلطنة بعدة مجالات منها تجارة التجزئة، 
الطاقة، المقاولات والإنشــاءات، والســياحة 
وغيرهــا مــن المجــالات، فيما ســجلت آخر 
احصائية رسمية لقيمة التبادلات التجارية 
ما يقارب ٤٦٤ مليون دولار، وربما ذلك يعد 
مؤشرا إيجابيا، إلا أنه بالطبع لا يعكس عمق 
العلاقات الأخوية بين الكويت وسلطنة عمان، 
مؤكدا أن «الغرفة» على أتم الاستعداد لتقديم 

كل خدماتهــا للتوصل إلى نتائــج إيجابية 
وتحقيق الأهداف المشتركة.

مــن جانبه، أعرب الســفير العماني عن 
سعادته لزيارة الغرفة، مثمنا جهودها الكبيرة 
في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين، ومؤكدا 
حرصه على تعميــق العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بهدف ترســيخ وتعزيز وتنمية 
التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما 
فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال 
للجانبين من خلال شــراكات اســتراتيجية 

لفتح آفاق اقتصادية جديدة.
وأشــار الخروصــي الى انعقــاد اللجنة 
الوزارية المشــتركة بين الكويت وســلطنة 
عمان خلال الثلث الأخير من هذا العام، مشددا 
على حرصه على الاســتماع والتعرف على 
مرئيات القطاع الخاص الكويتي حول كيفية 
زيادة وتعزيز حجم الاستثمارات والتجارة 

في مختلف المجالات الحيوية بالسلطنة.
وفي نهاية اللقاء، تقدم الســفير بالشكر 
والامتنان لغرفة تجــارة وصناعة الكويت 
على حفاوة الاستقبال وما تقدمه من خدمات 
لقطاع الأعمال، والدور الذي تلعبه في تحقيق 
الأهداف المشتركة بين الكويت وسلطنة عمان.

رئيس الغرفة استقبل السفير الخروصي

محمد الصقر مستقبلا السفير د.صالح الخروصي

دشتي: تحويل البيوت السكنية بالسالمية 
إلى استثمارية أو تثمينها بأسعار السوق

طالب الناشط الاقتصادي 
حســين دشــتي، بتحويــل 
البيوت السكنية الواقعة في 
منطقة السالمية، بالقرب من 
مستشفى المواساة ومستشفى 
هادي ومركز ســلطان، إلى 
عقارات استثمارية أو العمل 
على تثمينها، بما يساعدها 
على تعزيــز الإيرادات التي 
تحققها، وبما يسهم في تنويع 

مصادر الدخل في الدولة.
وقال دشــتي إن تحويل 
هــذه البيــوت إلــى عقارات 

اســتثمارية ســيؤدي إلى تحقيــق إيرادات 
مستدامة للدولة شــهريا أو سنويا بحسب 
الاتفاق الذي يبرم مع المستثمرين، لتستفيد 
منها في أبواب الإنفاق المتنوعة في ميزانيتها، 
وبما يؤدي إلى تخفيف الضغط الهائل على 

الميزانية بشكل سنوي.
وأضــاف أنه علــى الجهــات المعنية في 
الحكومة الســعي إلى إعداد دراســة جدوى 
متكاملــة حول أهمية تحويــل هذه البيوت 
السكنية التي تتمركز في مواقع حيوية داخل 
منطقة السالمية، التي تعج بالحركة والنشاط 
على مدار العام، ما قد يساعد على الاستفادة 
منها في انشطة متنوعة، ويساعد على توفير 
العديد من فرص العمل، ويساهم في تعزيز 
حركة العقار الذي يعتبر من أكثر القطاعات 
نشاطا في السوق المحلي على مدار الوقت، 

خصوصا في أوقات الأزمات.
وأفــاد بــأن تحقيق هذه 
الخطوة من شأنه المساعدة 
علــى توفيــر العديــد مــن 
الاســتثمارية،  الفــرص 
وتحقيــق عوائد عالية على 
الاستثمارات العقارية، مبينا 
أنــه يمكــن إقامة مشــاريع 
تجارية متنوعة، واستخدام 
هــذه البيوت فــي قطاعات 
التجزئــة بأبوابها المتنوعة، 
وهــو ما يتوافق مــع ركائز 
رؤية الكويت ٢٠٣٥، وتنويع 
مصــادر الدخــل لتحويل الدولــة إلى مركز 

تجاري إقليمي وعالمي.
ورأى أن تحويــل البيوت الســكنية إلى 
اســتثمارية أو تثمينها، قد يؤدي إلى جذب 
العديــد من المســتثمرين الأجانــب المهتمين 
بالدخــول إلــى الســوق الكويتــي، ولكنهم 
يتحينون الفرصة المناسبة للعمل في منطقة 
نشــطة تساعدهم على تحقيق عوائد عالية 

خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا.
وأكد دشــتي أنه على الجهات الحكومية 
العمل على تحقيق هــذه الخطوة في أقرب 
فرصة ممكنة، مشــيرا الى أنه يتعين عليها 
الســعي إلــى دراســة الموضــوع بحذافيره 
وبجدية، وفتح أبواب المناقصات للحصول 
على أعلى الأســعار والإيجــارات، واختيار 

المستثمرين الأفضل في هذا الإطار.

بهدف مساعدة الدولة على تعزيز إيراداتها وتنويع الدخل وتوفير فرص عمل

حسين دشتي

الجمعية الاقتصادية: التضحية بخيارات الإصلاح 
ستترتب عليها نتائج «قاسية» تمس استمرار «الرفاه»

أصدرت الجمعية الاقتصادية بيانا 
صحافيــا تنــاول رأيها حــول نتائج 
التقييم السيادي للكويت الصادر من 
وكالة «موديز» خلال الشهر الجاري، 
حيث قالت إن الوكالة أصدرت تقريرا 
يتضمن تخفيض التقييم الســيادي 
من (Aa٢) الى (A١)، مع الاستمرار في 
تصنيف «مستقر» للآفاق المستقبلية، 
علما بأن تقريــر ٣٠ مارس ٢٠٢٠ قد 
أشار إلى وضع تقييم الآفاق المستقبلية 
لإعــادة التقييم باتجاه الخفض وهو 

ما تم.
وبــررت وكالــة «موديــز» هــذا 
التخفيض بعدة أسباب منها: مخاطر 
السيولة الحكومية لغياب التفويض 
بإصدار قروض سيادية وغياب إمكانية 
النفــاد لصنــدوق الأجيــال القادمة، 
وضعــف الإطار المؤسســي والعلاقة 
بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية، 
وضعف السياسة المالية في الاستجابة 
للصدمــات النفطية، وتنامي الإنفاق 
الجاري بنســبة (٢٠٪) تراكميا منذ 
السنة المالية المنتهية في مارس ٢٠١٦ 
رغم الوعود الحكومية السابقة بخفض 
الإنفاق العام حيث ارتفع الإنفاق للسنة 
المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنحو (١٫٦٪)، وذلك 
في ظل تراجع الإيرادات العامة بنحو 

.(٪٥٦)
أما أسباب المحافظة على تصنيف 
الآفــاق المســتقبلية ضمــن تقييــم 
«مستقر»، فيعود أساسا إلى ضخامة 
الأصــول الســيادية، والتــي تقدرها 
الوكالة بحوالــي (٣٥٩٪) من الناتج 
المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩، بالإضافة إلى الدخول من 

الاستثمارات الخارجية. 
وأشــار التقرير إلــى الاعتبارات 
الاجتماعية والحوكمة والبيئة العامة 
السائدة وتطرق هنا إلى التحول العالمي 
المرتبط بانخفاض الاستهلاك النفطي، 
وما ينتج عن ذلك من ضغوط محتملة 
على المصــدات المالية المتاحة للدولة 
مستقبلا، بالإضافة إلى ضغوط التنامي 
السنوي في أعداد قوة العمل الكويتية 
الداخلة لسوق العمل الأمر الذي يزيد 
مــن الضغوط على الإنفــاق العام إلا 
فــي حالة تمكن القطــاع الخاص من 

استيعاب المزيد من هذه العمالة. 
عوامل رفع التصنيف

وتحدث التقرير أخيرا عن العوامل 
التي من شــأنها أن ترفع من التقييم 
الســيادي مســتقبلا، وهــي: تعزيز 
اعتبارات الحوكمة المؤسســية (مثل 
العلاقة بين الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذية)، وتنويع الإيرادات رغم 
صعوبته في الأجل القصير كما حذر 
التقرير بإمكانية المزيد من التخفيض 
السيادي مستقبلا في حالة استمرار 
الضعف المالي الحكومي خلال الأجل 
المتوســط بفعــل ارتفــاع المديونية 
الحكوميــة الناجمة عــن عدم القدرة 
في تنفيذ الإصلاحات المالية واستمرار 
التدهور الهيكلي للأسعار النفطية. 

بعد ذلك أشار التقرير إلى أن الدولة 
بحاجة الى حوالي (٢٧٫٦) مليار دينار 

الأجيال القادمة والاحتياطي العام)، 
ســيكون ذا إطار قصيــر الأجل ما لم 
يكن نتاج إصلاح مؤسســي شــامل، 
يرافقه إصلاح اقتصادي شــامل قائم 
علــى تنويع الصادرات غير النفطية 

وبشكل مستدام.
إن الإصــلاح الاقتصادي المطلوب 
لا يجــب أن يقترن بإصلاح الميزانية 
العامة للدولة فقط، بل بإصلاح الخطط 
الاقتصاديــة، ومجــالات الاســتثمار 
بالقطاع الخاص وبيئة الاســتثمار، 
ودور فعال للاستثمار الأجنبي المباشر 
المنتــج، كما أن أغلــب بنود الميزانية 
العامــة للدولة لا تتحدد داخل وزارة 

المالية بل خارجها.
فــلا يمكن خفض الأجــور العامة 
بــدون وجود بديل على شــكل أجور 
خاصة، ولا يمكن تقليل الاعتماد على 
الإيرادات النفطية (واستمرار السحب 
مــن الاحتياطي والاقتــراض) بدون 
وجود وعاء ضريبي غير نفطي ضخم 
(على شــكل ضريبة على الشركات، 
وضرائب غير مباشرة، ورسوم) يتم 

بنــاؤه من خلال اســتثمارات خاصة 
ضخمــة وذات طبيعة منتجة موجه 

أغلبها للصادرات.
ولا تفتقر الكويت لبرامج الإصلاح 
الاقتصادي الشامل فهناك العديد من 
الوثائق الاقتصادية، ذات المقترحات 
العملية، الهادفة إلى محاربة الاحتكار 
ودعــم النشــاط الصناعــي الموجــه 
للصادرات وترشيد الواردات لصالح 
الإنتاج المحلي من خلال إيجاد قطاع 
خاص محلي/ أجنبي يتسم بالتنافسية 
ويحارب الاحتكار، ويعمل ضمن قانون 

(مستقل) جديد للتنافسية.
دعم القطاع الخاص

إن عدم الإصــلاح الجذري للعمل 
الحكومي والقطــاع العام والإصلاح 
الموازي ينتج عنه ربط الدعم الموجه 
للقطاع الخاص بمدى تنافســية هذا 
القطاع، ونجاحه في اكتســاب المزيد 
من حصص الســوق محليا وإقليميا 
ودوليا، كما أن فرص الاســتفادة من 
المناطــق الاقتصادية الحــرة لا زالت 
خيارا عمليا يحتاج لوضوح في تحديد 
الأولويات القطاعية لعمل هذه المناطق 
والتعــاون والتكتل الإقليمي لتفعيل 

عملها.
وندعو إلى تبني التوصيات الجادة 
المقدمــة مــن الجمعيــة الاقتصادية 
الكويتيــة ســابقا، والتــي دعت إلى 
ضــرورة احــداث ثورة فــي حوكمة 
المؤسســات والهيئــات الحكوميــة، 
كتلــك التي حدثت فــي القطاع المالي 
بعد ظهور هيئة أسواق المال لتحقيق 
بيئة خالية من الفساد، وتبني برنامج 
عمل لصياغة سياسات الإصلاح الإداري 
في القطاع العام وقواعد الحكم السليم 
القائــم علــى قيــاس الأداء بمعايير 

محدده.
ختاما لا زال هناك متسع للإصلاح 
أعــلاه، وأن  إليــه  بالمعنــى المشــار 
التضحية الحالية بخيارات الإصلاح 
المتاحــة حاليا ســوف يترتب عليها 
نتائج قاسية تمس اســتمرار الرفاه 
الاقتصادي والاجتماعي، وتجعل من 
تنبي خيارات الإصلاح مستقبلا أمرا 

قد لا يكون متاحا.

خلال تعقيب للجمعية على تخفيض وكالة «موديز» لتصنيف الكويت السيادي

(أو حوالــي ٩٠ مليار دولار) لتمويل 
الإنفاق الحكومي خلال الفترة الحالية 
وحتــى مــارس ٢٠٢٤، وإن إجراءات 
تطبيق ضريبــة القيمة المضافة كما 
أشــار التقرير إلى أنه يمكن أن ترى 
النور بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ وليس 

عام ٢٠٢١ وفقا للمؤشرات السابقة.
وفــي ظل عــدم تلمس إجــراءات 
إصلاحية ذات قيمة بعد ٢٠١٤ - ٢٠١٦، 
وفي ظــل تدهور أســعار النفط فإن 
التقرير يتوقع عجزا ماليا يبلغ ١٣٫٧ 
مليار دينــار (٣٨٪ من الناتج المحلي 
الإجمالــي) العام الحالــي، مع توقع 
الوكالة لانخفاض العجز السنة المقبلة 
بسبب توقعات تحسن أسعار النفط 

وارتفاع الإنتاج النفطي أساسا.
الإصلاح الاقتصادي

وعليه ترى الجمعية الاقتصادية 
أن أي إصلاح اقتصادي للمالية العامة 
للدولــة للحد من العجــز (من خلال 
الاقتراض أو السحب من الاحتياطي 
العام أو مبادلة الأصول بين صندوق 

الإصلاح المطلوب يشمل الاستثمار بالقطاع الخاص وتفعيل دور الاستثمار الأجنبي المباشر المنتج
خفض الأجور العامة بحاجة لبديل بأجور خاصة.. وتقليل الاعتماد على النفط يتطلب وعاء ضريبياً ضخماً

الاستفادة من المناطق الاقتصادية الحرة لا زالت خياراً عملياً يحتاج لتحديد الأولويات القطاعية لعملها

مصدات الكويت المالية.. قد تتبخر سريعاً
قالت الجمعية الاقتصادية إنه على الرغم من متانة 
الأصول السيادية للدولة البالغة ٣٥٩٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي، وارتفاع نسبة الاحتياطيات للواردات حوالي 
١١٨٪، وانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج (حوالي ١٦٫٢٪ 
حاليا)، وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية 
(CDS)، إلا أن ذلك يمكن أن يتبخر وبشــكل متسارع، 

في حالة على سبيل المثال لا الحصر:
٭ استمرار الإنفاق العام بنفس الاتجاه التاريخي.

٭ استمرار التغيرات الهيكلية لغير صالح الطلب النفطي 
التاريخي.

٭ استمرار نزيف الباب الأول من خلال الرواتب والأجور 
العامة والدعم (الذي يذهب في حالات ليســت بالقليلة 

لغير مستحقيه).
٭ استمرار التلكؤ والتردد في الإصلاحات المؤسسية 
وعلى رأســها الإدارية لوضع الشــخص المناسب في 
المكان المناسب، والاتفاق على عقد اجتماعي يعيد فصل 

السلطات بشكل يخدم الإصلاح.
٭ عدم الاتفــاق على أهمية إعادة تعريف دولة الرفاه 
لصالح الاستمرار بالحماية الاقتصادية والاجتماعية 
لذوي الدخل المحدود، وتحميــل ذوي الدخل المرتفع 
بما يجب تحمله من أعباء الإصلاح (ســواء على شكل 
ضريبة أرباح الشركات أو إعادة تسعير أملاك الدولة 
على أسس أقرب لأسعار السوق، والمحاسبة الاقتصادية 
لاستخدام المنافع العامة وعلى رأسها الكهرباء والماء).

«كامكو إنفست» تتخارج من مخزن للتعبئة 
والتوزيع لشركة «أمازون» في المملكة المتحدة

العقارات وساهم في الحفاظ 
على قيم الأصول وإيراداتها 

من الإيجارات.
بدوره، قال نائب رئيس 
أول للاستثمارات العقارية في 
كامكو إنفست زياد شهاب: «إن 
التخارج الناجح هو نتيجة 
مراقبة فعالة للسوق من قبل 
فريق الاستثمارات العقارية 
الذي تمكن من الكشــف عن 
مثل هــذه الفرصــة الجذابة 
واغتنامها خلال بيئة الأعمال 
الصعبــة، حيــث يعــد هذا 
التخــارج خطــوة مهمة في 
سجل إنجازات كامكو إنفست 
ويعزز نجاح استراتيجيتنا 
الفعالة لإدارة الاستثمارات».

اللوجستية في المدن الإقليمية 
الاســتراتيجية فــي المملكة 
المتحدة ذات أهمية متزايدة، 
حيث أصبحت تدابير الوقاية 
من جائحة كورونا ســارية 
على مستوى العالم. وعليه، 
يمكــن أن تســتمر عمليــة 
تفضيــل شــاغلي وموظفي 
المكاتــب المؤجــرة للمكاتب 
البعيدة عن المدن ذات الكثافة 
الســكانية العالية وبالتالي 
تغيير المشــهد العام لقطاع 
العقارات المكتبية، حيث إن 
التركيز المستمر على العقارات 
المؤجــرة إلى جهــات تتمتع 
بمركــز مالي قــوي انعكس 
أداء  إيجابــي علــى  بشــكل 

يؤكد متانة إســتراتيجيتنا 
للاستثمار العقاري».

واضــاف: على الرغم من 
ظروف السوق الصعبة التي 
صاحبت عملية الاســتحواذ 
نتيجة خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، فإن عملية 
التخارج الناجحة قبل نهاية 
خطة العمل الرئيسية وسط 
تحــد منهجي جديــد متمثل 
بجائحة كورونا تؤكد وتعزز 
الاســتثمار  اســتراتيجية 
المرنة التــي تنتهجها كامكو 
إنفســت وجودة منتجاتها. 
عــلاوة على ذلــك، أصبحت 
القطاعات الأساسية المستهدفة 
والخدمــات  المكاتــب  مــن 

من محطة ويفرلي المركزية 
للسكك الحديدية في إدنبرة.

وقــال رئيــس تنفيــذي 
العقارية في  للاســتثمارات 
كامكو إنفست محمد العثمان: 
«تمثل هذه الصفقة تخارجا 
ناجحا آخر لصالح عملائنا 
مما يضيف إنجازا إضافيا إلى 
ســجلنا الحافل بالانجازات 
ويعــزز مكانتنــا كلاعــب 
رئيســي في سوق العقارات 
المــدرة للدخــل،  التجاريــة 
حيــث إن التخــارج في مثل 
هذه الظروف غير المستقرة 
في الســوق نتيجة ڤيروس 
كورونــا وتداعياتــه علــى 
الاقتصادات المحلية والعالمية 

أنهــت «كامكو إنفســت» 
ـ شــركة مالية إقليمية غير 
مصرفية تدير أصولا لصالح 
العملاء تعد من الأكبر حجما 
في المنطقــة ـ بنجاح عملية 
التخــارج من أحــد الأصول 
المدارة لصالح العملاء وهو 
مخــزن للتعبئــة والتوزيع 
لشركة أمازون في اسكتلندا 
ـ المملكة المتحدة، لتحقق عائدا 
على الاستثمار لصالح العملاء 
تجاوز نسبة العائد الداخلي 

السنوي المستهدف.
وقد حقق الاســتثمار في 
العقار عائدا إجماليا بنسبة 
٢٧٫٩٪ خلال فترة الاستثمار، 
بمعــدل عائــد داخلــي بلــغ 
٨٫٠٨٪ شاملا العوائد النقدية 
بنسبة ٦٫٥٪ سنويا والتي تم 
توزيعها على العملاء بشكل 
ربع سنوي، حيث من المتوقع 
توزيع المبلغ الناتج من عملية 
التخارج علــى العملاء على 
مرحلتــين بتاريــخ أكتوبــر 

ونوفمبر ٢٠٢٠.
ويعد العقار أكبر مخزن 
للتعبئة والتوزيع لشــركة 
أمازون، ويتمتع بموقع مثالي 
في دنفرملين، اسكتلندا، حيث 
يقع المخزن على بعد ١٥ دقيقة 

زياد شهاب محمد العثمان

جذب العديد من المستثمرين وتحقيق إيرادات مستدامة للدولة طوال العام

بعائد بلغ ٢٧٫٩٪ خلال فترة الاستثمار


